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  )٢٠١١ (٢٠٠٩ قرارال    
  ٢٠١١سبتمبر / أيلول١٦ المعقودة في ٦٦٢٠الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته     

    
 ،إن مجلس الأمن  

التزامــــه الــــشديد بــــسيادة ليبيــــا واســــتقلالها وســــلامتها الإقليميــــة يعيــــد تأكيــــد إذ   
 لوطنية، ووحدتها

بـشأن حمايـة   ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤قراراتـه الـسابقة    يعيد تأكيـد    وإذ    
) ٢٠١١ (١٩٩٨و  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٦ (١٦١٢ زاعات المـسلحة، و   ـالمدنيين في الن ـ  

ــ  ١٨٨٨ و) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥، و زاعات المـــسلحةـبـــشأن الأطفـــال في النـ
 بشأن المرأة والسلام والأمن،) ٢٠١٠ (١٩٦٠ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و  )٢٠٠٩(

وضع في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمـة الجنائيـة     إلى قراره القاضي بإحالة ال     وإذ يشير   
أهمية التعاون من أجل ضمان محاسبة المـسؤولين عـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان                وإلى  الدولية،  

 والقانون الإنساني الدولي أو المتواطئين في الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين،

والقــانون الإنــساني الــدولي  جميــع انتــهاكات قــانون حقــوق الإنــسان وإذ يــدين بــشدة  
المــدنيين وغــير ذلــك مــن الأعمــال قتــل  الانتــهاكات الــتي تنطــوي علــى الــساريين، بمــا في ذلــك

سـيما   ولالاعتقـال والاحتجـاز التعـسفيين،        أو ا  همالعنـف ضـد   التي يستعمل فيهـا      القانونية غير
  لمهاجرين الأفارقة وأفراد الأقليات،ل

 ضد النساء والفتيات، وتجنيد الأطفال      ، وخاصة سيالعنف الجن أيضاً  وإذ يدين بشدة      
 ما يتنافى مع القانون الدولي الساري،، وهو زاع المسلحـ الن حالاتفي واستخدامهم

 أن العــودة الطوعيـة والمــستدامة للاجـئين والمــشردين داخليـا ســتكون عــاملا    وإذ يعتـبر   
  حاسما في توطيد دعائم السلام في ليبيا،
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لاك زمـام أمـور البلـد والنـهوض بالمـسؤولية عنـه علـى الـصعيد                 أن امـت  على  وإذ يشدد     
ــدائم والمــسؤولية الرئيــسية المنــوط بالــسلطات       الــوطني همــا مــن أهــم عناصــر إحــلال الــسلام ال

 تحديد أولوياتها واستراتيجياتها لبناء السلام بعد انتهاء التراع،الوطنية الوفاء بها في سياق 

، )S/2011/542 (٢٠١١سـبتمبر  / أيلـول ٧ المؤرخـة   إلى رسـالة الأمـين العـام   وإذ يـشير   
، بناء على طلب مـن الـسلطات   ةيمبدئ صفة باعتزامه إرسال بعثة من الأفراد لنشرهم ب    ويرحب

 الممثل الخاص للأمين العام،البعثة الليبية، على أن يقود 

 الــدكتور محمــود ة مــنوجهــالمســبتمبر / أيلــول١٤ المؤرخــة  بالرســالةوإذ يحــيط علمــاً  
 ،معا الينلى الأمإ ، المجلس الوطني الانتقالييل، رئيس وزراءجبر

لأمين العام إلى ليبيا، الـسيد عبـد الإلـه محمـد            لالخاص   لمبعوثل عن امتنانه    وإذ يعرب   
 الخطيب، على ما بذله من جهود لإيجاد حل مستدام وسلمي في ليبيا،

 المجتمــع الــدولي  ضــرورة أن تتــولى الأمــم المتحــدة قيــادة جهــودوإذ يؤكــد مــن جديــد  
 الــتي تقودهــا ليبيــا والــتي تهــدف إلى إقامــة دولــة ديمقراطيــة ادة البنــاءعــإعمليــة الانتقــال ول اًدعمــ

 الاجتمـاع الرفيـع   في هـذا الـصدد  ات الـتي قـدمها   ساهمالم بوإذ يرحبمستقلة موحدة في ليبيا،   
ؤتمر بـاريس   م ـو أغـسطس / آب ٢٦المستوى للمنظمات الإقليميـة الـذي عقـده الأمـين العـام في              

ً بجهــود الاتحــاد الأفريقــي وجامعــة الــدول يرحــب أيــضاإذ وســبتمبر، / أيلــول١الــذي عقــد في 
  الإسلامي،التعاون العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة 

م والأمـن   عن القلق إزاء انتشار الأسلحة في ليبيا وأثره المحتمـل علـى الـسلا             وإذ يعرب     
 في المنطقة،

 ١٩٧٣ و ٢٠١١فبرايــر / شــباط٢٦المــؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٧٠ إلى قراريــه وإذ يــشير  
 ،٢٠١١مارس / آذار١٧المؤرخ ) ٢٠١١(

 ١٩٧٠دة عمـلا بـالقرارين   اح الأصـول المجمَّ ـ تُت  أن إلى تصميمه على ضمان وإذ يشير   
في أقــرب وقــت ممكــن لــشعب ليبيــا ولمــا يعــود عليــه بــالنفع،         ) ٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١
والــدول  ) ٢٠١١ (١٩٧٠نــة المنــشأة عمــلا بــالقرار     بــالخطوات الــتي اتخــذتها اللج  ويرحــب

 على أهميـة إتاحـة هـذه الأصـول بطريقـة شـفافة ومـسؤولة                يؤكدإذ  والأعضاء في هذا الصدد،     
 وفقاً لاحتياجات الشعب الليبي ورغباته،

 بموجــب ميثــاق م والأمــن الــدوليينصــون الــسلاالأساســية عــن  مــسؤوليته وإذ يــدرك  
 المتحدة، الأمم
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ويتخـذ تـدابير بموجـب     بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحـدة،        وإذ يتصرف   
  منه،٤١المادة 

 إلى  ويتطلـع ،  ن الوضـع هنـاك     بتحسُّ ويرحب ، بالتطورات في ليبيا   يحيط علماً   - ١  
 ؛تحقيق الاستقرار في ليبيا

علـى  شدد  ي ـو،   في ليبيـا    شاملة وممثِّلـة للجميـع      إلى إنشاء حكومة مؤقتة    يتطلع  - ٢  
 علـى الالتـزام بالديمقراطيـة والحكـم الرشـيد وسـيادة             ةرتكـز م أن تكون الفترة الانتقالية      ضرورة

  القانون واحترام حقوق الإنسان؛
 على أهمية تعزيـز مـشاركة المـرأة والأقليـات مـشاركة كاملـة علـى قـدم            يؤكد  - ٣  

 تراع؛الانتهاء المساواة في المناقشات المتعلقة بالعملية السياسية في مرحلة ما بعد 

 بالبيانــات الــصادرة عــن المجلــس الــوطني الانتقــالي والــتي دعــا فيهــا إلى يرحــب  - ٤  
 إلى  م وخلفيـاته  م معتقـداته  أيّا كانـت  دعوته جميع الليبيين    بالوحدة والمصالحة الوطنية والعدالة، و    

 الامتناع عن الأعمال الانتقامية، بما فيها الاعتقالات التعسفية؛

 : الانتقالي على تنفيذ خططه الرامية إلى ما يليالمجلس الوطنييشجع   - ٥  

أمـوال ليبيـا     عي ـوز الخـدمات الحكوميـة، وت     فائنحماية الـسكان في ليبيـا، واسـت         )أ(  
 ؛على نحو يتوخى فيه الصراحة والشفافية

الإنــساني نــسان والقــانون قــوق الإلح  أخــرىانتــهاكات وأ اعتــداءات ةيــأمنــع   )ب(  
 عقاب؛الدولي ووضع حد للإفلات من ال

اتفـاق بـشأن    تشاورية شاملة بهـدف التوصـل إلى   ضمان وجود عملية سياسية     )ج(  
 وضع دستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة؛

ضـوا للتهديـد    ضمان سـلامة المـواطنين الأجانـب في ليبيـا، لا سـيما الـذين تعرّ                 )د(  
 أو الاحتجاز؛/أو سوء المعاملة و/و

الـصغيرة  مولـة علـى الكتـف والأسـلحة         جـو المح   - منع انتشار صـواريخ أرض      )هـ(  
والأســلحة الخفيفــة، والوفــاء بالتزامــات ليبيــا في مــا يتعلــق بالحــد مــن التــسلح وعــدم الانتــشار    

 بموجب القانون الدولي؛

 مـن أجـل تجنـب       المجلـس الـوطني الانتقـالي     ههـا   النـداءات الـتي وجّ    بيط علما   يح  - ٦  
  العمال المهاجرين؛هدف بما فيها الأعمال التي تستأعمال انتقامية،  أي
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حقـوق  بمـا فيهـا     ،  لى تعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها        إ ةييبلت ال  السلطا وعدي  - ٧  
ا بموجـــب القـــانون الـــدولي، الامتثـــال لالتزاماتهـــإلى فة، ويلفئـــات الـــضعالأشـــخاص المنـــتمين ل

ين  المـسؤول  اسـبة  إلى مح  دعوي ـوذلك القـانون الإنـساني الـدولي وقـانون حقـوق الإنـسان،               في بما
   للمعايير الدولية؛لانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي، وفقاً عن

  على ضمان حماية الموظفين الدبلوماسيين والمباني      ةييبلت ال  السلطا يحث بشدة   - ٨  
 ؛١٩٦١ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  وفقاًةالدبلوماسي

تحقيق هـذه الأهـداف،   في سبيل  عن تصميمه على مساعدة شعب ليبيا   يعرب  - ٩  
   جميع الدول الأعضاء على مساعدة شعب ليبيا حسب مقتضى الحال؛ويحث

لوثيـــق مـــع الـــسلطات الليبيـــة ا جميـــع الـــدول الأعـــضاء علـــى التعـــاون ثيحـــ  - ١٠  
  لالتزامات ليبيا الدولية؛لإفلات من العقاب، وفقاًل وضع حدودها الرامية إلى جه في

ــد  - ١١   ــسلطاعويـ ــيبلت ال الـ ــا في   إلىةيـ ــة، بمـ ــا الدوليـ ــات ليبيـ ــال لالتزامـ ــا الامتثـ  هـ
 دعو كــذلكي ـو للقــانون الـدولي،  الالتزامـات المنـصوص عليهـا في ميثــاق الأمـم المتحـدة، وفقـاً      

ذا القـرار والقـرارات الأخـرى    له ـ ة، وفقـاً الحالي ـالسلطات الليبية إلى الوفاء بالعقود والالتزامـات     
 ذه العقود والالتزامات؛رية في ما يتعلق بهلسا، والقوانين ا بهذا الموضوعذات الصلة

  
  الأمم المتحدةولاية    

دعم في ليبيــا تحــت قيــادة الممثــل الخــاص  للــلأمــم المتحــدة ل بعثــة ءانــش إيقــرر  - ١٢  
مـساعدة  هذه البعثة ة مهم  تكون أن ويقرر كذلك ثلاثة أشهر،   قدرها  للأمين العام لفترة أولية     

 :ما يليية إلى ليبية الرامالوطنية الودعم الجهود 

  وتعزيز سيادة القانون؛ينادة الأمن والنظام العاماستع  )أ(  

ــضم إجــراء حــوار سياســي     )ب(   ــعي ــشروع   ، وتعزالجمي ــة، وال ــصالحة الوطني ــز الم ي
 ع الدستور والعملية الانتخابية؛وضعملية  في

لمـساءلة   الخاضـعة ل   الناشـئة  ؤسساتالم تعزيز   هال من ئاوسبسط سلطة الدولة ب     )ج(  
  الخدمات العامة؛فائنستوا

ن ينتمــون إلى الفئــات ، لا ســيما بالنــسبة لم ــتــهاتعزيــز حقــوق الإنــسان وحماي   )د(  
 الضعيفة، ودعم العدالة الانتقالية؛

 الاقتصادي؛الإنعاش اتخاذ الخطوات الفورية المطلوبة لبدء   )ـه(  
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طلب من الجهات الفاعلة الأخرى المتعـددة الأطـراف          يُ قدتنسيق الدعم الذي      )و(  
  والثنائية، حسب الاقتضاء؛

  
  حظر توريد الأسلحة    

 ١٩٧٠ مـن القـرار      ٩ ألاّ يسري أيضا التـدبير المفـروض بموجـب الفقـرة             يقرر  - ١٣  
  :على توريد أو بيع أو نقل المواد المذكورة أدناه إلى ليبيا) ٢٠١١(

 أعتدة بجميع أنواعها، بما في ذلك المـساعدة التقنيـة           الأسلحة وما يتصل بها من      )أ(  
ــساعدة          ــا حــصرا م ــصود به ــساعدة، المق ــن أشــكال الم ــا م ــة وغيره ــساعدة المالي ــدريب والم والت
السلطات الليبية في فرض الأمن أو نزع السلاح، والتي تخطَر بهـا اللجنـة مـسبقا، ومـا لم تتخـذ                     

  ل من تاريخ ذلك الإخطار؛ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عم
الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة والأعتـدة ذات الـصلة المـصدّرة مؤقتـا إلى                  )ب(  

ليبيا والمقرر أن يكون استخدامها مقصورا علـى مـوظفي الأمـم المتحـدة وممثلـي وسـائط الإعـلام           
تخطَـر بهـا اللجنـة مـسبقا،        والعاملين في المجالين الإنساني والإنمائي ومن يرتبط بهم من أفراد، والتي            

  ؛ وما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار
  

  تجميد الأصول    
 عــدم ســريان تجميــد الأصــول والتــدابير الأخــرى المفروضــة في الفقــرات  يقــرر  - ١٤  

ــرار  ٢١  و٢٠ و ١٩  و١٧ ــن القــ ــرة ) ٢٠١١ (١٩٧٠ مــ ــرار  ١٩والفقــ ــن القــ  ١٩٧٣ مــ
  على مؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركة زويتينة للنفط؛) ٢٠١١(

 مـــن ٢١  و٢٠  و١٩  و١٧ تعـــديل التـــدابير المفروضـــة في الفقـــرات  يقـــرر  - ١٥  
يا ـمـا يتعلـق بمـصرف ليب ـ       في) ٢٠١١ (١٩٧٣ من القرار    ١٩والفقرة  ) ٢٠١١ (١٩٧٠القرار  

ليبية للاستثمار، ومحفظـة الاسـتثمارات   المركزي، والمصرف العربي الليبي الخارجي، والمؤسسة ال  
  : الأفريقية الليبية، لتصبح على النحو التالي

لأمـوال والأصـول الماليـة والمـوارد الاقتـصادية الأخـرى            يستمر تجميـد الـدول ل       )أ(  
والمجمـدة كانـت   لكيانـات المـذكورة في هـذه الفقـرة أعـلاه         والـتي تخـص ا    الموجودة خـارج ليبيـا      

) ٢٠١١ (١٩٧٠ مـن القـرار      ١٧وفقا للتدابير المفروضة في الفقرة      مجمّدة  تاريخ هذا القرار     في
، ما لم تكن خاضعة لاسـتثناءات علـى النحـو المـبين     )٢٠١١ (١٩٧٣ من القرار  ١٩أو الفقرة   

   أدناه؛١٦ الفقرة  من هذا القرار أو٢١ أو الفقرة ٢٠  و١٩في الفقرتين 
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 ١٧التدابير المفروضـة في الفقـرة       د  لم تع ،  )أ(باستثناء ما هو منصوص عليه في         )ب(  
علــى مــصرف ليبيــا المركــزي ولا علــى المــصرف العــربي  تــسري ) ٢٠١١ (١٩٧٠مــن القــرار 

يـشمل  الليبي الخارجي أو المؤسسة الليبية للاستثمار أو محفظة الاسـتثمارات الأفريقيـة الليبيـة، و              
مــوارد   ماليــة أوذلــك أن الــدول لم تعــد ملزمــة بــأن تكفــل عــدم إتاحــة أي أمــوال أو أصــول    

اقتصادية، بواسطة رعاياها أو بواسـطة أي كيانـات أو أشـخاص موجـودين في أراضـيها لتلـك                   
  الكيانات أو لفائدتها؛ 

، عــدم )٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار  ١٩ إضــافة إلى أحكــام الفقــرة   ،يقــرر  - ١٦  
ــرة     ــدابير المفروضــة بموجــب الفق ــة بمو   ١٧ســريان الت ــصيغتها المعدل ــرار، ب ــك الق ــن ذل جــب  م

، علـى الأمـوال أو الأصـول الماليـة      )٢٠١١ (١٩٧٣ مـن القـرار      ١٩ أعلاه والفقـرة     ١٥ الفقرة
ــيبي       ــا المركــزي أو للمــصرف العــربي الل ــصادية الأخــرى المملوكــة لمــصرف ليبي ــوارد الاقت أو الم

  : المؤسسة الليبية للاستثمار أو محفظة الاستثمارات الأفريقية الليبية شريطة ما يلي الخارجي أو
أن تقدم دولة من الدول الأعضاء إخطارا للجنة بعزمها على الإذن بالحـصول               )أ(  

خـرى، لغـرض أو أكثـر مـن الأغـراض التاليـة،             أعلى أموال أو أصول مالية أو مـوارد اقتـصادية           
  :وما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار

  ية؛ الاحتياجات الإنسان  ‘١’  
  الوقود والكهرباء والمياه لاستخدامها في الأغراض المدنية حصرا؛   ‘٢’  
  استئناف ليبيا لإنتاج المواد الهيدروكربونية وبيعها؛   ‘٣’  
عامة مدنية أو تـشغيل تلـك       هياكل أساسية   إنشاء مؤسسات حكومية مدنية و      ‘٤’  

   أو تعزيزها؛  الهياكلوأالمؤسسات 
 القطاع المصرفي، بما في ذلـك دعـم التجـارة الدوليـة             تسهيل استئناف عمليات    ‘٥’  

  مع ليبيا أو تيسيرها؛ 
اللجنــة بــأن تلــك الأمــوال أو الأصــول الماليــة أو المــوارد عــضو أن تخطــر دولــة   )ب(  

 مـن   ١٧ الخاضـعين للتـدابير المفروضـة بموجـب الفقـرة            فـراد الاقتصادية الأخـرى غـير متاحـة للأ       
  لفائدتهم؛ ولا) ٢٠١١ (١٩٧٣ من القرار ١٩أو الفقرة ) ٢٠١١ (١٩٧٠القرار 

أن تتشاور الدولـة العـضو مـسبقا مـع الـسلطات الليبيـة بـشأن اسـتخدام تلـك                      )ج(  
  الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى؛ 
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أن تُطلع الدولة العضو السلطات الليبيـة علـى الإخطـار المقـدم عمـلا بمـا جـاء                     )د(  
ألاّ تعترض السلطات الليبية، في غـضون خمـسة أيـام عمـل، علـى إنهـاء تجميـد          في هذه الفقرة، و   

  تلك الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى؛
 أعـلاه،   ١٦ الدول إلى التزام جانب الحـذر عنـد التـصرف وفقـا للفقـرة                يدعو  - ١٧  

لاعتبـار مـن أجـل تعزيـز الـشفافية      وإلى إيلاء استخدام الآليات الماليـة الدوليـة مـا تـستحقه مـن ا         
  ومنع الاختلاس، في ضوء التحديات التي لا يزال يتعين على السلطات الليبية مواجهتها؛

 إلى صندوق النقد الدولي والبنـك الـدولي العمـل مـع الـسلطات الليبيـة                 يطلب  - ١٨  
يات بـالخطوات  على إجراء تقيـيم للإطـار العـام لـلإدارة الماليـة في ليبيـا، يـنجم عنـه تقـديم توص ـ                  

ما يخص الأمـوال المملوكـة       الواجب على ليبيا اتخاذها لكفالة تطبيق نظام للشفافية والمساءلة في         
للمؤسسات الحكومية الليبية، بما في ذلك المؤسسة الليبية للاسـتثمار، ومؤسـسة الـنفط الوطنيـة                

 الليبية، ومـصرف ليبيـا   الليبية، والمصرف العربي الليبي الخارجي، ومحفظة الاستثمارات الأفريقية   
   إطلاع اللجنة على نتائج ذلك التقييم؛ويطلب كذلكالمركزي، 
 على اللجنة بأن تقوم، بالتـشاور مـع الـسلطات الليبيـة، بـإجراء مراجعـة           يشير  - ١٩  

ــرارين     ــة المفروضــة بموجــب الق ــدابير المتبقي ) ٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠مــستمرة للت
ــا المر   في ــق بمــصرف ليبي ــا يتعل ــة     م ــيبي الخــارجي، والمؤســسة الليبي ــربي الل كــزي، والمــصرف الع

ــشاور        ــة، بالتـ ــوم اللجنـ ــرر أن تقـ ــة، ويقـ ــة الليبيـ ــتثمارات الأفريقيـ ــة الاسـ ــتثمار، ومحفظـ للاسـ
السلطات الليبية، بإنهاء تجميد أصول تلك الكيانات في أقرب فرصة ممكنة من أجل ضـمان                مع

  ة؛يعود عليه بالمنفع إتاحتها لشعب ليبيا ولما
  

  منطقة حظر الطيران والحظر المفروض على الرحلات الجوية    
 اعتزامـه إبقـاء التـدابير المفروضـة         ويؤكـد  علمـا بتحـسن الحالـة في ليبيـا،           يحيط  - ٢٠  

قيــد الاســتعراض المــستمر، ويــشدد ) ٢٠١١ (١٩٧٣ مــن القــرار ١٢ إلى ٦بموجــب الفقــرات 
ذلك، لرفـع تلـك التـدابير وإنهـاء     على اسـتعداده، حـسب الاقتـضاء وعنـدما تـسمح الظـروف ب ـ        

ــرة   ــضاء في الفقــ ــدول الأعــ ــوح للــ ــرار  ٤الإذن الممنــ ــن القــ ــشاور )٢٠١١ (١٩٧٣ مــ ، بالتــ
  السلطات الليبية؛ مع

ــرر  - ٢١   ــرة   يقـ ــواردة في الفقـ ــدابير الـ ــل بالتـ ــرار  ١٧ وقـــف العمـ ــن القـ  ١٩٧٣ مـ
  اعتبارا من تاريخ هذا القرار؛) ٢٠١١(
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  التعاون والإبلاغ    
ــرقــدِّأن يلى الأمــين العــام  إيطلــب  - ٢٢    عــن تنفيــذ هــذا القــرار في غــضون   ام تقري

ــذي          ١٤ ــى النحــو ال ــواترا عل ــر ت ــصورة أكث ــك، أو ب ــد ذل ــا مــن اتخــاذه، ثم كــل شــهر بع يوم
  مناسبا؛  يراه

  . إبقاء المسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٣  
  


	القرار 2009 (2011)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6620 المعقودة في 16 أيلول/سبتمبر 2011
	إن مجلس الأمن،
	إذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها لوطنية،
	وإذ يعيد تأكيد قراراته السابقة 1674 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النـزاعات المسلحة، و 1612 (2006) و 1882 (2009) و 1998 (2011) بشأن الأطفال في النـزاعات المسلحة، و 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009 ) و 1889 (2009) و 1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن،
	وإذ يشير إلى قراره القاضي بإحالة الوضع في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وإلى أهمية التعاون من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو المتواطئين في الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين،
	وإذ يدين بشدة جميع انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الساريين، بما في ذلك الانتهاكات التي تنطوي على قتل المدنيين وغير ذلك من الأعمال غير القانونية التي يستعمل فيها العنف ضدهم أو الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ولا سيما للمهاجرين الأفارقة وأفراد الأقليات،
	وإذ يدين بشدة أيضاً العنف الجنسي، وخاصة ضد النساء والفتيات، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في حالات النـزاع المسلح، وهو ما يتنافى مع القانون الدولي الساري،
	وإذ يعتبر أن العودة الطوعية والمستدامة للاجئين والمشردين داخليا ستكون عاملا حاسما في توطيد دعائم السلام في ليبيا،
	وإذ يشدد على أن امتلاك زمام أمور البلد والنهوض بالمسؤولية عنه على الصعيد الوطني هما من أهم عناصر إحلال السلام الدائم والمسؤولية الرئيسية المنوط بالسلطات الوطنية الوفاء بها في سياق تحديد أولوياتها واستراتيجياتها لبناء السلام بعد انتهاء النزاع،
	وإذ يشير إلى رسالة الأمين العام المؤرخة 7 أيلول/سبتمبر 2011 (S/2011/542)، ويرحب باعتزامه إرسال بعثة من الأفراد لنشرهم بصفة مبدئية، بناء على طلب من السلطات الليبية، على أن يقود البعثة الممثل الخاص للأمين العام،
	وإذ يحيط علماً بالرسالة المؤرخة 14 أيلول/سبتمبر الموجهة من الدكتور محمود جبريل، رئيس وزراء المجلس الوطني الانتقالي، إلى الأمين العام،
	وإذ يعرب عن امتنانه للمبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، السيد عبد الإله محمد الخطيب، على ما بذله من جهود لإيجاد حل مستدام وسلمي في ليبيا،
	وإذ يؤكد من جديد ضرورة أن تتولى الأمم المتحدة قيادة جهود المجتمع الدولي دعماً لعملية الانتقال وإعادة البناء التي تقودها ليبيا والتي تهدف إلى إقامة دولة ديمقراطية مستقلة موحدة في ليبيا، وإذ يرحب بالمساهمات التي قدمها في هذا الصدد الاجتماع الرفيع المستوى للمنظمات الإقليمية الذي عقده الأمين العام في 26 آب/أغسطس ومؤتمر باريس الذي عقد في 1 أيلول/سبتمبر، وإذ يرحب أيضاً بجهود الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي،
	وإذ يعرب عن القلق إزاء انتشار الأسلحة في ليبيا وأثره المحتمل على السلام والأمن في المنطقة،
	وإذ يشير إلى قراريه 1970 (2011) المؤرخ 26 شباط/فبراير 2011 و 1973 (2011) المؤرخ 17 آذار/مارس 2011،
	وإذ يشير إلى تصميمه على ضمان أن تُتاح الأصول المجمَّدة عملا بالقرارين 1970 2011) و 1973 (2011) في أقرب وقت ممكن لشعب ليبيا ولما يعود عليه بالنفع، ويرحب بالخطوات التي اتخذتها اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) والدول الأعضاء في هذا الصدد، وإذ يؤكد على أهمية إتاحة هذه الأصول بطريقة شفافة ومسؤولة وفقاً لاحتياجات الشعب الليبي ورغباته،
	وإذ يدرك مسؤوليته الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويتخذ تدابير بموجب المادة 41 منه،
	1 - يحيط علماً بالتطورات في ليبيا، ويرحب بتحسُّن الوضع هناك، ويتطلع إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا؛
	2 - يتطلع إلى إنشاء حكومة مؤقتة شاملة وممثِّلة للجميع في ليبيا، ويشدد على ضرورة أن تكون الفترة الانتقالية مرتكزة على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان؛
	3 - يؤكد على أهمية تعزيز مشاركة المرأة والأقليات مشاركة كاملة على قدم المساواة في المناقشات المتعلقة بالعملية السياسية في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع؛
	4 - يرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الوطني الانتقالي والتي دعا فيها إلى الوحدة والمصالحة الوطنية والعدالة، وبدعوته جميع الليبيين أيّا كانت معتقداتهم وخلفياتهم إلى الامتناع عن الأعمال الانتقامية، بما فيها الاعتقالات التعسفية؛
	5 - يشجع المجلس الوطني الانتقالي على تنفيذ خططه الرامية إلى ما يلي:
	(أ) حماية السكان في ليبيا، واستئناف الخدمات الحكومية، وتوزيع أموال ليبيا على نحو يتوخى فيه الصراحة والشفافية؛
	(ب) منع أية اعتداءات أو انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ووضع حد للإفلات من العقاب؛
	(ج) ضمان وجود عملية سياسية تشاورية شاملة بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن وضع دستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة؛
	(د) ضمان سلامة المواطنين الأجانب في ليبيا، لا سيما الذين تعرّضوا للتهديد و/أو سوء المعاملة و/أو الاحتجاز؛
	(هـ) منع انتشار صواريخ أرض - جو المحمولة على الكتف والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والوفاء بالتزامات ليبيا في ما يتعلق بالحد من التسلح وعدم الانتشار بموجب القانون الدولي؛
	6 - يحيط علما بالنداءات التي وجّهها المجلس الوطني الانتقالي من أجل تجنب أي أعمال انتقامية، بما فيها الأعمال التي تستهدف العمال المهاجرين؛
	7 - يدعو السلطات الليبية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما فيها حقوق الأشخاص المنتمين للفئات الضعيفة، وإلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن لانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي، وفقاً للمعايير الدولية؛
	8 - يحث بشدة السلطات الليبية على ضمان حماية الموظفين الدبلوماسيين والمباني الدبلوماسية وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961؛
	9 - يعرب عن تصميمه على مساعدة شعب ليبيا في سبيل تحقيق هذه الأهداف، ويحث جميع الدول الأعضاء على مساعدة شعب ليبيا حسب مقتضى الحال؛
	10 - يحث جميع الدول الأعضاء على التعاون الوثيق مع السلطات الليبية في جهودها الرامية إلى وضع حد للإفلات من العقاب، وفقاً لالتزامات ليبيا الدولية؛
	11 - يدعو السلطات الليبية إلى الامتثال لالتزامات ليبيا الدولية، بما فيها الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وفقاً للقانون الدولي، ويدعو كذلك السلطات الليبية إلى الوفاء بالعقود والالتزامات الحالية، وفقاً لهذا القرار والقرارات الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع، والقوانين السارية في ما يتعلق بهذه العقود والالتزامات؛
	ولاية الأمم المتحدة

	12 - يقرر إنشاء بعثة للأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام لفترة أولية قدرها ثلاثة أشهر، ويقرر كذلك أن تكون مهمة هذه البعثة مساعدة ودعم الجهود الوطنية الليبية الرامية إلى ما يلي:
	(أ) استعادة الأمن والنظام العامين وتعزيز سيادة القانون؛
	(ب) إجراء حوار سياسي يضم الجميع، وتعزيز المصالحة الوطنية، والشروع في عملية وضع الدستور والعملية الانتخابية؛
	(ج) بسط سلطة الدولة بوسائل منها تعزيز المؤسسات الناشئة الخاضعة للمساءلة واستئناف الخدمات العامة؛
	(د) تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما بالنسبة لمن ينتمون إلى الفئات الضعيفة، ودعم العدالة الانتقالية؛
	(هـ) اتخاذ الخطوات الفورية المطلوبة لبدء الإنعاش الاقتصادي؛
	(و) تنسيق الدعم الذي قد يُطلب من الجهات الفاعلة الأخرى المتعددة الأطراف والثنائية، حسب الاقتضاء؛
	حظر توريد الأسلحة

	13 - يقرر ألاّ يسري أيضا التدبير المفروض بموجب الفقرة 9 من القرار 1970 (2011) على توريد أو بيع أو نقل المواد المذكورة أدناه إلى ليبيا:
	(أ) الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة بجميع أنواعها، بما في ذلك المساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة، المقصود بها حصرا مساعدة السلطات الليبية في فرض الأمن أو نزع السلاح، والتي تخطَر بها اللجنة مسبقا، وما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛ 
	(ب) الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأعتدة ذات الصلة المصدّرة مؤقتا إلى ليبيا والمقرر أن يكون استخدامها مقصورا على موظفي الأمم المتحدة وممثلي وسائط الإعلام والعاملين في المجالين الإنساني والإنمائي ومن يرتبط بهم من أفراد، والتي تخطَر بها اللجنة مسبقا، وما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛ 
	تجميد الأصول

	14 - يقرر عدم سريان تجميد الأصول والتدابير الأخرى المفروضة في الفقرات 17 و 19 و 20 و 21 من القرار 1970 (2011) والفقرة 19 من القرار 1973 (2011) على مؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركة زويتينة للنفط؛
	15 - يقرر تعديل التدابير المفروضة في الفقرات 17 و 19 و 20 و 21 من القرار 1970 (2011) والفقرة 19 من القرار 1973 (2011) في ما يتعلق بمصرف ليبـيا المركزي، والمصرف العربي الليبي الخارجي، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومحفظة الاستثمارات الأفريقية الليبية، لتصبح على النحو التالي: 
	(أ) يستمر تجميد الدول للأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة خارج ليبيا والتي تخص الكيانات المذكورة في هذه الفقرة أعلاه والمجمدة كانت في تاريخ هذا القرار مجمّدة وفقا للتدابير المفروضة في الفقرة 17 من القرار 1970 (2011) أو الفقرة 19 من القرار 1973 (2011)، ما لم تكن خاضعة لاستثناءات على النحو المبين في الفقرتين 19 و 20 أو الفقرة 21 من هذا القرار أو الفقرة 16 أدناه؛
	(ب) باستثناء ما هو منصوص عليه في (أ)، لم تعد التدابير المفروضة في الفقرة 17 من القرار 1970 (2011) تسري على مصرف ليبيا المركزي ولا على المصرف العربي الليبي الخارجي أو المؤسسة الليبية للاستثمار أو محفظة الاستثمارات الأفريقية الليبية، ويشمل ذلك أن الدول لم تعد ملزمة بأن تكفل عدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية، بواسطة رعاياها أو بواسطة أي كيانات أو أشخاص موجودين في أراضيها لتلك الكيانات أو لفائدتها؛ 
	16 - يقرر، إضافة إلى أحكام الفقرة 19 من القرار 1970 (2011)، عدم سريان التدابير المفروضة بموجب الفقرة 17 من ذلك القرار، بصيغتها المعدلة بموجب الفقرة 15 أعلاه والفقرة 19 من القرار 1973 (2011)، على الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى المملوكة لمصرف ليبيا المركزي أو للمصرف العربي الليبي الخارجي أو المؤسسة الليبية للاستثمار أو محفظة الاستثمارات الأفريقية الليبية شريطة ما يلي: 
	(أ) أن تقدم دولة من الدول الأعضاء إخطارا للجنة بعزمها على الإذن بالحصول على أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى، لغرض أو أكثر من الأغراض التالية، وما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار:
	’1‘ الاحتياجات الإنسانية؛ 
	’2‘ الوقود والكهرباء والمياه لاستخدامها في الأغراض المدنية حصرا؛ 
	’3‘ استئناف ليبيا لإنتاج المواد الهيدروكربونية وبيعها؛ 
	’4‘ إنشاء مؤسسات حكومية مدنية وهياكل أساسية عامة مدنية أو تشغيل تلك المؤسسات أو الهياكل أو تعزيزها؛ 
	’5‘ تسهيل استئناف عمليات القطاع المصرفي، بما في ذلك دعم التجارة الدولية مع ليبيا أو تيسيرها؛ 
	(ب) أن تخطر دولة عضو اللجنة بأن تلك الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى غير متاحة للأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 17 من القرار 1970 (2011) أو الفقرة 19 من القرار 1973 (2011) ولا لفائدتهم؛
	(ج) أن تتشاور الدولة العضو مسبقا مع السلطات الليبية بشأن استخدام تلك الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى؛ 
	(د) أن تُطلع الدولة العضو السلطات الليبية على الإخطار المقدم عملا بما جاء في هذه الفقرة، وألاّ تعترض السلطات الليبية، في غضون خمسة أيام عمل، على إنهاء تجميد تلك الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى؛
	17 - يدعو الدول إلى التزام جانب الحذر عند التصرف وفقا للفقرة 16 أعلاه، وإلى إيلاء استخدام الآليات المالية الدولية ما تستحقه من الاعتبار من أجل تعزيز الشفافية ومنع الاختلاس، في ضوء التحديات التي لا يزال يتعين على السلطات الليبية مواجهتها؛
	18 - يطلب إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي العمل مع السلطات الليبية على إجراء تقييم للإطار العام للإدارة المالية في ليبيا، ينجم عنه تقديم توصيات بالخطوات الواجب على ليبيا اتخاذها لكفالة تطبيق نظام للشفافية والمساءلة في ما يخص الأموال المملوكة للمؤسسات الحكومية الليبية، بما في ذلك المؤسسة الليبية للاستثمار، ومؤسسة النفط الوطنية الليبية، والمصرف العربي الليبي الخارجي، ومحفظة الاستثمارات الأفريقية الليبية، ومصرف ليبيا المركزي، ويطلب كذلك إطلاع اللجنة على نتائج ذلك التقييم؛
	19 - يشير على اللجنة بأن تقوم، بالتشاور مع السلطات الليبية، بإجراء مراجعة مستمرة للتدابير المتبقية المفروضة بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011) في ما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، والمصرف العربي الليبي الخارجي، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومحفظة الاستثمارات الأفريقية الليبية، ويقرر أن تقوم اللجنة، بالتشاور مع السلطات الليبية، بإنهاء تجميد أصول تلك الكيانات في أقرب فرصة ممكنة من أجل ضمان إتاحتها لشعب ليبيا ولما يعود عليه بالمنفعة؛
	منطقة حظر الطيران والحظر المفروض على الرحلات الجوية

	20 - يحيط علما بتحسن الحالة في ليبيا، ويؤكد اعتزامه إبقاء التدابير المفروضة بموجب الفقرات 6 إلى 12 من القرار 1973 (2011) قيد الاستعراض المستمر، ويشدد على استعداده، حسب الاقتضاء وعندما تسمح الظروف بذلك، لرفع تلك التدابير وإنهاء الإذن الممنوح للدول الأعضاء في الفقرة 4 من القرار 1973 (2011)، بالتشاور مع السلطات الليبية؛
	21 - يقرر وقف العمل بالتدابير الواردة في الفقرة 17 من القرار 1973 (2011) اعتبارا من تاريخ هذا القرار؛
	التعاون والإبلاغ

	22 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدِّم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في غضون 14 يوما من اتخاذه، ثم كل شهر بعد ذلك، أو بصورة أكثر تواترا على النحو الذي يراه مناسبا؛ 
	23 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

